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بصـــــــــفة لتعریــــــــف المســــــــؤولیة الإداریـــــــــة یتطلــــــــب تحدیــــــــد معنـــــــــى المســــــــؤولیة            

ـــــــى المســـــــؤولیة بصـــــــفة خاصـــــــة عامـــــــة  ـــــــم تحدیـــــــد معن ـــــــي   ،، ث ـــــــث أن القاعـــــــدة العامـــــــة ف حی

ــــي  ــــانون المــــدني الجزائــــري ف ــــى كــــل عمــــل أیــــا كــــان یرتكبــــه  124المــــادة الق ــــي نصــــت عل الت

ــــي  ــــزم مــــن كــــان ســــببا ف ــــر  یلت ــــیس كــــل المــــرء و یســــبب ضــــرر للغی ــــالتعویض ، و ل ــــه  ب حدوث

، فالمســـــــؤولیة الإداریــــــة تختلـــــــف عـــــــن  1موظــــــف یرتكـــــــب خطــــــأ تنجـــــــر عنـــــــه مســــــؤولیة الإدارة

 .المسؤولیة المدنیة ، وهذا ما سنذهب إلیه بالتفصیل في هذا المبحث 

  .المسؤولیة الإداریةخصائص  و مفهوم : المبحث الأول

  .تعریف المسؤولیة الإداریة : المطلب الأول 

ــــــي إحــــــداث الضــــــررإن نشــــــاط الإدارة كــــــأي نشــــــاط          ــــــد یكــــــون ســــــببا ف وذلــــــك  ،ق

ــــــي  ــــــرة ف ــــــا تكــــــون خطی ــــــة تســــــتعمل وســــــائل ضــــــخمة ، وأحیان ــــــار أن الإدارة ســــــلطة تنفیذی بإعتب

التعریـــــــــف  أداء مهامهــــــــا ، لــــــــذا ســــــــنتطرق إلـــــــــى تعریــــــــف المســــــــؤولیة الإداریـــــــــة اللغــــــــوي ثــــــــم 

  .الإصطلاحي 

  .لإداریة لغة تعریف المسؤولیة ا: الفرع الأول 

یقصـــــــــد بالمســـــــــؤولیة الإداریـــــــــة لغـــــــــة قیـــــــــام شـــــــــخص طبیعـــــــــي مـــــــــا بأفعـــــــــال أو                

كمـــــا تعنـــــي أیضـــــا حالـــــة المؤاخـــــذة أو تحمـــــل التبعـــــة   ،تصـــــرفات یكـــــون مســـــؤولا عـــــن نتائجهـــــا 

 التـــــي یكـــــون فیهـــــا الإنســـــان مســـــؤولا و القانونیـــــةا الحالـــــة النفســـــیة و الأخلاقیـــــة أي أنهـــــ

                                                 
المتضمن القانون  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  124:المادة  -1

الدیمقراطیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2005جوان  20المؤرخ في  10 -05بالقانون المعدل و المتمم المدني 

  .23، ص  2005نة س،  44العدد الشعبیة ،
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     و أحكــــــــام أخلاقیــــــــة ، و إجتماعیــــــــة  أفعــــــــال أتاهــــــــا إخــــــــلالا بقواعــــــــد  و ومطالبــــــــا عــــــــن أمــــــــور

  . 1و قانونیة 

أن  ،جـــــــــاء التعریـــــــــف اللغـــــــــوي للمســـــــــؤولیة الإداریـــــــــة بســـــــــیطا وواضـــــــــحا بحیـــــــــث              

مصـــــطلح المســـــؤولیة  لـــــیس غامضـــــا  بـــــل هـــــو واضـــــح ، ولـــــذلك لـــــم نجـــــد جـــــدلا بـــــین الفقهـــــاء 

  .یة الإداریة بصفة عامة والمشرعین حول المعني اللغوي للمسؤول

  .تعریف المسؤولیة الإداریة إصطلاحا: الفرع الثاني 

المســــــؤولیة بصــــــفة عامــــــة هــــــي إلتــــــزام شــــــخص بتعــــــویض ألحــــــق بشــــــخص آخــــــر               

كمــــا یمكــــن تحدیــــد معناهــــا بــــالمعنى الضــــیق و جزئیــــا بأنهــــا الحالــــة القانونیــــة التــــي تلتــــزم فیهــــا 

ــــــق و  ــــــة أو المؤسســــــات  والمراف ــــــدفع التعــــــویض عــــــن الهیئــــــات العامــــــة الإداریــــــة نهالدول ائیــــــا ب

لأضــــــرار التــــــي ســــــببت للغیــــــر بفعــــــل الأعمــــــال الإداریــــــة الضــــــارة ســــــواء كانــــــت الضــــــرر ، أو ا

  .هذه الأعمال الإداریة الضارة مشروعة أو غیر مشروعة 

ـــــي تتكـــــون " وتعـــــرف أیضـــــا إصـــــطلاحا بأنهـــــا                ـــــة الت ـــــة القانونی ـــــك التقنی أساســـــا تل

ـــــ ـــــع علـــــى شـــــخص مباشـــــر  ءل إداري ینقـــــل بمقتضـــــاه عـــــبداخمـــــن ت ـــــذي وق بفعـــــل الضـــــرر ال

ـــــــى شـــــــخص  قـــــــوانین الطبیعـــــــة أو البیولوجیـــــــا ، أو الســـــــیكولوجیة ، أو القـــــــوانین الإجتماعیـــــــة إل

  . 2آخر ینظر إلیه أنه الشخص الذي یجب أن یتحمل هذا العبء 

                                                 
ات الجامعیة دیوان المطبوع ،2ط )دراسة تأصیلیة ، تحلیلیة ،مقارنة(نظریة المسؤولیة الإداریة ،عوابدي  عمار - 1

 .11،ص 2004الجزائر،
 .3،ص 1989الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها ،الشركة الوطنیة للنشر،الجزائر،،عمار عوابدي  -  2
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یـــــــة هـــــــو أنـــــــه جـــــــاء مـــــــا یلاحـــــــظ علـــــــى التعریـــــــف الإصـــــــطلاحي للمســـــــؤولیة الإدار             

ــــم تــــم الفصــــل بــــین المســــؤولیة الأخلاقیــــة و المســــؤولیة القانونیــــة ، وقــــد أحســــن  بصــــفة عامــــة ث

ــــرب أكثــــر إلــــى المســــؤولیة الإداریــــة ، وقــــد تطــــرق الفقهــــاء إلــــى تعریــــف  المشــــرع ذلــــك لكــــي یق

      كــــــــل منهمــــــــا علــــــــى حــــــــدى ومــــــــدى الإخــــــــتلاف و التشــــــــابه بینهمــــــــا ، كمــــــــا أضــــــــاف المشــــــــرع 

ـــــى ـــــي  و الفقهـــــاء معن ـــــذلك التعمـــــق ف ـــــة والإدارة العامـــــة ، ممـــــا یســـــهل ب ضـــــیق لمســـــؤولیة الدول

  .خصائص المسؤولیة الإداریة و إستنتاج شروطها

ونیــــــــة و قــــــــد تكــــــــون المســــــــؤولیة بهــــــــذا المعنــــــــى العــــــــام قــــــــد تكــــــــون مســــــــؤولیة قانو            

ـــــة التـــــي قـــــد یجـــــد هـــــذه فالمســـــؤولیة الأخلاقیـــــة و الأدبیـــــة فـــــي  ، مســـــؤولیة أخلاقیـــــة ا فیهـــــالحال

ــــــــدین والآداب الإجتماعیــــــــة  ، قواعــــــــد الأخــــــــلاق  الإنســــــــان نفســــــــه قــــــــد خــــــــالف قاعــــــــدة مــــــــن       ال

  : 1یشترط لقیام المسؤولیة الأخلاقیة والأدبیة توفر شیئین أساسیین هما و

 .تمتع الإنسان بقدرة التمییز بین الخیر و الشر            

  . القدرة على حریة الإختیار و التصرف     

ــــــــرة القــــــــانون ، وهــــــــي            ــــــــة لا تــــــــدخل فــــــــي دائ ــــــــه فالمســــــــؤولیة الأخلاقیــــــــة و الأدبی ومن

  :تختلف عن المسؤولیة القانونیة في 

 أساســــــها ، أن المســــــؤولیة الأخلاقیــــــة و الأدبیــــــة ذاتهــــــا لا تــــــدخل فــــــي دائــــــرة القــــــانون         

  .فهي مسؤولة أمام الضمیر و أمام االله سبحانه وتعالى ، ذاتي  داخلي محض 

                                                 
 . 26المرجع السابقّ، ص ،)دراسة تأصیلیة ، تحلیلیة ،مقارنة(عمار عوابدي ، نظریة المسؤولیة الإداریة -  1
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ــــــى أســــــاس خطــــــأ المرفــــــق           حتــــــى فــــــي حــــــالات مســــــؤولیة الدولــــــة و الإدارة العامــــــة عل

الــــــذي ینســــــب للمرفــــــق العــــــام  وجهــــــل مرتكبیــــــه ، وحــــــالات المســــــؤولیة الإداریــــــة علــــــى أســــــاس 

كمــــــــــا یشــــــــــترط فــــــــــي ، أي حــــــــــالات المســــــــــؤولیة الإداریــــــــــة دون خطــــــــــأ  ، نظریــــــــــة المخــــــــــاطر

ـــــوفر رابطـــــة الســـــببیة الق ـــــة ت ـــــتج المســـــؤولیة الإداری ـــــم ، والمن ـــــة الســـــبب الملائ ـــــا لنظری ـــــة وفق انونی

ــــــة الضــــــارة ، وبــــــین النتیجــــــة الضــــــارة التــــــي أصــــــابت حقــــــوق  وحریــــــات  ــــــین الأفعــــــال الإداری ب

  . 1الأفراد العادیین 

فالمســــــــؤولیة الإداریــــــــة تتمیــــــــز بالواقعیــــــــة و المرونــــــــة ، وشــــــــدة الحساســــــــیة للبیئــــــــة             

ــــــــــــة ، والثقافیــــــــــــة و ــــــــــــة المحیطــــــــــــة الإقتصــــــــــــادیة و الإجتماعی         الحضــــــــــــاریة و العلمیــــــــــــة و الفنی

المتفائلــــة بــــالإدارة العامــــة فــــي الدولــــة ، وهــــي مســــؤولیة لیســــت عامــــة و لا مطلقــــة و لكنهـــــا  و

 .حاجة كل مرفق  تتغیر تبعا لطبیعة و

ومنـــــه فالمســـــؤولیة الإداریـــــة بصـــــفة عامـــــة هـــــي إلتـــــزام شـــــخص مـــــا بتعـــــویض ضـــــرر           

نشــــــأ عــــــن عمــــــل الغیــــــر كــــــالموظفین مــــــثلا ، أو بفعــــــل الأشــــــیاء ألحقــــــه للغیــــــر ، هــــــذا الضــــــر 

ــــــة مســــــؤولیة تقصــــــیریة  ــــــالي فالمســــــؤولیة الإداری ــــــي إســــــتخدمها كالأشــــــغال العمومیــــــة ، وبالت الت

إلا أنهــــــا تقــــــوم بالأســــــاس علــــــى تعــــــویض الضــــــرر الــــــذي ألحــــــق بــــــالغیر عــــــن قصــــــد أو عــــــن 

 . 2قصد  غیر

  

                                                 
 .26، المرجع السابق ،ص )دراسة تأصیلیة ، تحلیلیة ،مقارنة(ریة المسؤولیة الإداریة نظ:عمار عوابدي  -  1
 .2ص 1قانون المسؤولیة الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، دون سنة نشر،ص  ،رشید خلوفي  -  2
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  .  نشأة  و تطور المسؤولیة الإداریة: طلب الثاني ال

، فمــــــــن مرحلــــــــة عــــــــدم مســــــــؤولیة مــــــــر تطــــــــور المســــــــؤولیة الإداریــــــــة بمراحــــــــل               

الإدارة عـــــن أعمالهـــــا ، ثـــــم تـــــدخل القضـــــاء و أقـــــر مســـــؤولیة الإدارة إبتـــــداءً مـــــن القـــــرن التاســـــع 

  .منذ ذلك  والمسؤولیة الإداریة في توسع مستمر  عشر ، و

قــــــرن العشـــــرین ، بــــــدأ المفهــــــوم المطلــــــق إلا أنـــــه فــــــي نهایــــــة القــــــرن التاســـــع عشــــــر و بدایــــــة ال 

لعــــــــدم مســــــــؤولیة الدولــــــــة  ینــــــــدثر  خاصــــــــة مــــــــع إتســــــــاع مجــــــــال تــــــــدخل الدولــــــــة فــــــــي جمیــــــــع 

المجــــــالات  ممــــــا ینــــــتج عنــــــه تعــــــدد الأضــــــرار علــــــى الأشــــــخاص و الأمــــــوال ،  وبــــــدأت فكــــــرة 

 . 1المسؤولیة تشق طریقها نحو التطبیق

  .مرحلة عدم مسؤولیة الإدارة : الفرع الأول 

ــــدان فــــي كافــــة الأنظمــــة               ــــع البل ــــم تكــــن المســــؤولیة الإداریــــة معتــــرف بهــــا فــــي جمی ل

القانونیـــــــة القدیمـــــــة ، فكانـــــــت المحـــــــاكم تـــــــرفض الإعتـــــــراف بمســـــــؤولیة الدولـــــــة عـــــــن الأضـــــــرار 

ــــي یتــــولى القــــانون  ــــي الدولــــة ، و أنــــه ول ــــار الملــــك لا یخطــــئ  ف الناجمــــة عــــن نشــــاطها  بإعتب

وهنـــــــاك عوامـــــــل و أســـــــباب ، " الملـــــــك لا یســـــــئ صـــــــنیعا  "الإلهـــــــي حســـــــب القاعـــــــدة القدیمـــــــة 

  :  2أدت أو ساعدت على سمو عدم مسؤولیة الدولة وتتمثل فیما یلي

طبیعـــــــــة الدولـــــــــة قـــــــــدیما وظروفهـــــــــا  الإجتماعیـــــــــة ، السیاســـــــــیة  و الإقتصـــــــــادیة ، إذ    - 1

رقابـــــــة كانـــــــت فـــــــي معظمهـــــــا دول دكتاتوریـــــــة  بولیســـــــیة لا تخضـــــــع لمبـــــــدأ المشـــــــروعیة ، ولا ل
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ــــى ، وهــــو مــــا ســــاعد  القضــــاء  عــــدم مســــؤولیة الإدارة عــــن أعمالهــــاتوســــع دائــــرة إنتشــــار و عل

 .غیر المشروعة والضارة

طبیعـــــــة العلاقــــــــة القانونیـــــــة التــــــــي كانـــــــت تــــــــربط الموظـــــــف بالدولــــــــة و التـــــــي عرفــــــــت   - 2

بالتعاقدیـــــــة  وبالتـــــــالي فـــــــإن الإدارة لا تســـــــأل عـــــــن الأضـــــــرار التـــــــي یســـــــببها موظفوهـــــــا 

ــــــق للغیــــــر ، علــــــى أســــــاس أن هــــــذه ا لأضــــــرار تعــــــد خارجــــــة عــــــن نطــــــاق العقــــــد المتعل

 .بالوظیفة  ویتحملون المسؤولیة المدنیة أمام القاضي العادي 

بقضـــــایا حقـــــوق الإنســـــان و الدولـــــة القانونیـــــة ، والعدالـــــة الإجتماعیـــــة بصـــــفة الإهتمـــــام   - 3

 .نظریة بغض النظر عن أسالیب و فنیات تطبیقاتها 

ــــــــــــ  - 4 ــــــــــــة و الإجرائی ــــــــــــة إنعــــــــــــدام الأســــــــــــالیب القانونی ة اللازمــــــــــــة لإخضــــــــــــاع الإدارة للرقاب

  .القضائیة

ــــــــي و الخطــــــــأ الشخصــــــــي   - 5 ــــــــین الخطــــــــأ المرفق ــــــــورة فكــــــــرة التفرقــــــــة ب         عــــــــدم بــــــــروز  وبل

وهـــــــو  مـــــــا ســـــــاعد علـــــــى عـــــــدم تحدیـــــــد الخطـــــــأ ، نظریـــــــة المخـــــــاطر عـــــــدم ظهـــــــور  و

 . 1الإداري

ســــــــمو مبــــــــدأ ســــــــیادة الدولــــــــة ، إذ كــــــــان ینظــــــــر إلیــــــــه علــــــــى أنــــــــه یتنــــــــافى مــــــــع مبــــــــدأ   - 6

         ؤولیة و لا یلتقیـــــــــــان ، فالدولـــــــــــة شــــــــــــخص معنـــــــــــوي تتمتـــــــــــع بكافـــــــــــة الحقــــــــــــوقالمســـــــــــ

و الإمتیــــــازات وأســــــالیب الســــــلطة العامــــــة ، وتتمتــــــع بالســــــیادة وبالتــــــالي فإنــــــه لا یمكــــــن 

 .مساءلتها عن أعمال سلطاتها بما فیها التنفیذیة
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  .مسؤولیة الإدارة  مرحلة: الفرع الثاني 

ـــــــــة أ            و الإدارة لـــــــــم تظهـــــــــر إلا حـــــــــدیثا و بالضـــــــــبط فـــــــــي نهایـــــــــة إن مســـــــــؤولیة الدول

  :القرن التاسع عشر ، وبدایة القرن العشرین ، ومرت بمرحلتین 

إعتـــــرف القاضـــــي بهـــــا مـــــن خـــــلال  نصـــــت علیهـــــا بعـــــض القـــــوانین مـــــن خـــــلال التعریفـــــات ، و

  .1الحكم على الإدارة بإصلاح الضرر

ـــــــــة و الإدا           ـــــــــذي  1789رة جـــــــــاءت ســـــــــنة و أول نقطـــــــــة لظهـــــــــور مســـــــــؤولیة الدول وال

مقــــــدس ولــــــیس لأحــــــد أن إن الملكیــــــة هــــــي حــــــق لا ینتهــــــك و " منــــــه  19نصــــــت علیــــــه المــــــادة 

إذا دعـــــــت لـــــــذلك طبعـــــــا ضـــــــرورة عامـــــــة مثبتـــــــة قانونـــــــا و ذلـــــــك علـــــــى شـــــــرط یحـــــــرم منـــــــه إلا 

ــــــاك  ،" تعــــــویض عــــــادل و مســــــبق  ــــــدأتومــــــن هن المســــــؤولیة الإداریــــــة فــــــي تطــــــور مســــــتمر  ب

ــــــى  ــــــر مســــــؤولیتها بعــــــد تــــــدخل القضــــــا أنومتزایــــــد إل ــــــي  2"قضــــــیة بلانكــــــو" ء الإداري و أق والت

-02-08أجمـــــــع الفقهـــــــاء أن حكـــــــم بلانكـــــــو الصـــــــادر عـــــــن محكمـــــــة التنـــــــازع الفرنســـــــیة فـــــــي 

ــــدأ  قلاللإنطــــیعــــد نقطــــة أساســــیة  1873 فــــي وضــــع قواعــــد وأســــس المســــؤولیة بعــــد ســــیادة مب

  .ة في تقریرها عدم المسؤولیة الإداریة لمدة زمنیة طویلة ، وتحدید الجهة القضائی

ـــــغ" لدولـــــة وتتمثـــــل وقـــــائع القضـــــیة أن عربـــــة تابعـــــة لمشـــــغل عائـــــد ل            "  مصـــــنع التب

دعــــوى تعــــویض أمــــام  مســــببة فــــي ذلــــك بعــــض الجــــروح ، فرفــــع والــــد هــــذه البنــــت اً دهســــت بنتــــ

ــــــي هــــــذا النــــــزاع   ،القضــــــاء العــــــادي  و أمــــــام منازعــــــة الإدارة لإختصــــــاص القضــــــاء العــــــادي ف
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م لتعــــــویض عــــــن الضــــــرر و التنــــــازع بأحكــــــال و، ع إلــــــى محكمــــــة التنــــــازع فــــــإن الأمــــــر قــــــد رفــــــ

، ومــــن بـــــین مـــــا جــــاء فـــــي إحـــــدى حیثیـــــات ســـــؤولیة الإداریــــة و المرفـــــق العـــــام ومهــــارة بـــــین الم

  : الحكم ما یلي 

إن مســــــــــؤولیة الدولــــــــــة عــــــــــن الأضــــــــــرار التــــــــــي تلحــــــــــق الأفــــــــــراد بســــــــــبب تصــــــــــرفات   -1

ــــــق العــــــام ، لا ی ــــــذین تســــــتخدمهم فــــــي المرف ــــــادئ الأشــــــخاص ال مكــــــن أن تحكمهــــــا المب

 .التي یقرها القانون المدني للعلاقات فیما بین الأفراد 

إن هــــذه المســـــؤولیة لیســــت بالعامـــــة ولا بالمطلقـــــة ، بــــل لهـــــا قواعــــدها الخاصـــــة التـــــي   -2

ــــــــة   ــــــــین حقــــــــوق الدول ــــــــق ب تتغیــــــــر حســــــــب حاجــــــــات المرفــــــــق العــــــــام و ضــــــــرورة التوفی

 .والحقوق الخاصة 

ـــــــى مســـــــ  -3 ـــــــي الحكـــــــم عل ـــــــق العـــــــام إن الإختصـــــــاص ف ـــــــرك " الإدارة " ؤولیة المرف ـــــــد ت ق

  .للمحاكم الإداریة للفصل فیها 

بلانكــــــو الشــــــهیر قــــــد أرســــــى ممیــــــزات المســــــؤولیة الإداریــــــة  حكــــــموبــــــذلك یكــــــون           

   :1و ذلك كالتالي 

  .كرس مبدأ مسؤولیة الإدارة صراحة  بعد سیادة عدم مسؤولیتها  -

خـــــاص مـــــرن ، ومتغیـــــر حســـــب المبـــــادئ خضـــــوع هـــــذه المســـــؤولیة إلـــــى نظـــــام قـــــانوني  -

  .التي تحكم المرفق العام 
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ـــــة المتعلقـــــة  - ـــــي المنازعـــــات الإداری ـــــدة و مختصـــــة ف تحدیـــــد القضـــــاء الإداري كجهـــــة وحی

  .بالمسؤولیة الإداریة 

        كمـــــــــا یعـــــــــد حكـــــــــم بلانكـــــــــو المرجـــــــــع الأساســـــــــي لخصـــــــــائص قـــــــــانون المســـــــــؤولیة الإداریـــــــــة  

  : 1و المتمثلة في 

 .قل لعدم تناسب قواعد القانون الخاص مع الأنشطة الإداریة أنه قانون مست  -1

أنـــــــه قـــــــانون قضـــــــائي أي أن القضـــــــاء العـــــــادي یعـــــــد المصـــــــدر الأساســـــــي فـــــــي وضـــــــع  -2

 .أسسه وقواعده 

أنـــــه قـــــانون مـــــرتبط بالقضـــــاء المـــــدني أي أنـــــه غیـــــر مســـــتقل بصـــــفة مطلقـــــة بـــــل أخــــــذ  -3

    ولیة الإداریـــــــة مثـــــــل فكـــــــرة الخطـــــــأ لتأســـــــیس المســـــــؤ  ،مـــــــن القضـــــــاء المـــــــدني بعـــــــض الحلـــــــول 

 .و التعویض و إسناد الضرر 

ــــــــى قــــــــانون یناســــــــب نشــــــــاط الإدارة و حاجــــــــات المرفــــــــق العــــــــام   -4 ، متطــــــــور یعمــــــــل عل

إیجـــــاد التـــــوازن  والتوافـــــق بـــــین حمایـــــة المصـــــلحة العامـــــة  والحفـــــاظ علـــــى حقـــــوق و حریـــــات 

   2الأفراد 

  . المسؤولیة الإداریة خصائص: طلب الثالث الم

ر عـــــــن محكمـــــــة التنـــــــازع الفرنســـــــیة ادوأشـــــــرنا أن قـــــــرار بلانكـــــــو الصـــــــ كمـــــــا ســـــــبق           

   یعتبــــــر نقطــــــة التحــــــول مــــــن مرحلــــــة عــــــدم مســــــؤولیة الإدارة إلــــــى مرحلــــــة مســــــؤولیتها صــــــراحة 
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ـــــرقـــــد  و ـــــه  أعتب ـــــه ، كون ـــــدئي والحجـــــر الأســـــاس للقـــــانون الإداري برمت ـــــة كقـــــرار مب لمـــــدة طویل

نجــــــد الكثیــــــر ریــــــة ، لكــــــن الیــــــوم وضــــــع القواعــــــد الأساســــــیة وبــــــین خصــــــائص المســــــؤولیة الإدا

مــــــن الكتــــــاب یجــــــدون أنــــــه قــــــدیم و لــــــیس بالأهمیــــــة التــــــي أعطیــــــت لــــــه ، وهــــــذا مــــــا ســــــنقوم 

  . فرعینبالتطرق إلیه للتفصیل أكثر من خلال هذین ال

خصــــــائص النظــــــام القــــــانوني للمســــــؤولیة الإداریــــــة علــــــى ضــــــوء قــــــرار : الأول  فــــــرعال

  .بلانكو

وكــــــــــذا ، أنهــــــــــا مســــــــــؤولیة قانونیــــــــــة  ة الإداریــــــــــةمــــــــــن أهــــــــــم خصــــــــــائص المســــــــــؤولی             

مســـــؤولیة غیـــــر مباشـــــرة ومســـــؤولیة عـــــن الغیـــــر ، وأنهـــــا مســـــؤولیة ذات نظـــــام قـــــانوني مســـــتقل  

  . 1كما أنها مسؤولیة حدیثة وسریعة التطور

  .المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة :  أولا

ــــــب لوجودهــــــا وتحققهــــــا إن المســــــؤولیة الإداریــــــة وباعتبارهــــــا مســــــؤولیة قانون            یــــــة یتطل

اخـــــــتلاف الســـــــلطات الإداریـــــــة والمنظمـــــــات والمرافـــــــق والمؤسســـــــات العامـــــــة الإداریـــــــة صـــــــاحبة 

كمـــــــا یتطلـــــــب فیهـــــــا أن تتحمـــــــل  ، 2الأعمـــــــال الإداریـــــــة الضـــــــارة عـــــــن أشـــــــخاص المضـــــــرورین

ــــــة والإدارة العامــــــة صــــــاحبة الأعمــــــال الإداریــــــة الضــــــارة ــــــة  الدول عــــــبء التعــــــویض مــــــن الخزین

یشـــــترط فـــــي المســـــؤولیة الإداریـــــة تـــــوفر علاقـــــة أو رابطـــــة  ة نهائیـــــة للمضـــــرور والعامـــــة بصـــــف

                                                 
1  -  Mercel monin, AFDA, ellips, édition marketing, 1995 : conclusion David (extraits) sur t.08. 
fevrier1873,  blanco. 
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حریـــــــــات الأفـــــــــراد  و  –1لمنـــــــــتج ا و وفقـــــــــا لنظریـــــــــة الســـــــــبب الملائـــــــــم  -الســـــــــببیة القانونیـــــــــة 

عـــــــدم  -عتبارهـــــــا مســـــــؤولیة قانونیـــــــة إب -كمـــــــا یتطلـــــــب فـــــــي المســـــــؤولیة الإداریـــــــة ،  العـــــــادیین

الإدارة العامــــــة بصــــــورة  و قبــــــل الدولـــــة  دخـــــول مــــــال فـــــي ذمــــــة الأشـــــخاص المضــــــرورین مـــــن

ــــــــد م ــــــــى النحــــــــو الســــــــابق بیانــــــــه فــــــــي مجــــــــال تحدی قومــــــــات وعناصــــــــر المســــــــؤولیة مســــــــبقة عل

  . 2ةالقانونی

  . غیر مباشرةالمسؤولیة الإداریة مسؤولیة : ثانیا 

إذا كانــــــــت مســــــــؤولیة شــــــــخص إن المســــــــؤولیة الإداریــــــــة تكــــــــون مســــــــؤولیة مباشــــــــرة            

الضـــــارة مباشـــــرة فـــــي مواجهـــــة الشـــــخص المضـــــرور ، أمـــــا المســـــؤولیة عـــــن أفعالـــــه الشخصـــــیة 

القانونیـــــة غیـــــر المباشـــــرة فهـــــي المســـــؤولیة القانونیـــــة مـــــن فعـــــل كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي مســـــؤولیة 

       المتبــــــــــوع عــــــــــن أعمــــــــــال تابعــــــــــه و مســــــــــؤولیة الدولــــــــــة أو الإدارة العامــــــــــة لأعمــــــــــال موظفیهــــــــــا 

       المســــــــؤولیة عــــــــن فعــــــــل الغیــــــــر تتحقــــــــق المســــــــؤولیة الغیــــــــر مباشــــــــرة أو  و أعمالهــــــــا الضــــــــارة 

ــــــد ــــــوع  و تكــــــون عن و الدولــــــة و الإدارة العامــــــة بإعتبارهــــــا ما یختلــــــف شــــــخص المســــــؤول المتب

أشـــــــخاص معنویـــــــة عامـــــــة ، تفكـــــــر وتعمـــــــل و تتصـــــــرف دائمـــــــا بواســـــــطة أشـــــــخاص طبیعیـــــــین 

ــــــة و الإدا رة وهــــــم عمــــــال و موظفــــــو الدولــــــة و الإدارة العامــــــة ، وعنــــــدما تنعقــــــد مســــــؤولیة الدول

ــــة ، هــــي دائمــــا مســــؤولیة غیــــر مباشــــرة  العامــــة فــــي نطــــاق النظــــام القــــانوني للمســــؤولیة الإداری

  .  3عن فعل الغیر 
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  .  المسؤولیة الإداریة ذات نظام قانوني مستقل و خاص بها : ثالثا 

ـــــــــار أن المســـــــــؤولیة الإداریـــــــــة مســـــــــؤولیة الدولـــــــــة عـــــــــن أعمالهـــــــــا التنفیذیـــــــــة إب             عتب

نظـــــــــــرا لكونهــــــــــا مســـــــــــؤولیة ســــــــــلطة عامـــــــــــة ومســــــــــؤولیة منظمـــــــــــات وهیئـــــــــــات الإداریــــــــــة ، أي 

ومؤسســـــات ومرافـــــق عامـــــة إداریـــــة تعمـــــل بهـــــدف تحقیـــــق المصـــــلحة العامـــــة للدولـــــة والمجتمـــــع 

فــــــي نطــــــاق الوظیفــــــة التنفیذیــــــة الإداریــــــة للدولــــــة ، فــــــإن المســــــؤولیة الإداریــــــة باعتبارهــــــا حالــــــة 

معطیـــــــات والعوامـــــــل وتصـــــــبح لهـــــــا قانونیـــــــة ونظـــــــام قـــــــانوني لابـــــــد أن تطبـــــــع وتســـــــمع بهـــــــذه ال

تمیزهـــــا عـــــن غیرهـــــا مـــــن أنـــــواع المســـــؤولیة  طبیعـــــة خاصـــــة وخصـــــائص ذاتیـــــة تســـــتقل بهـــــا و

  1. القانونیة

 . المســـــــــؤولیة الإداریـــــــــة مســـــــــؤولیة حدیثـــــــــة وســـــــــریعة التطـــــــــور:  رابعـــــــــا

ـــاز المســـؤولیة الإداریـــة بأنهـــا مســـؤولیة حدیثـــة جـــدا ومتطـــورة بالقیـــاس إلـــى أنـــواع            تمت

      2ؤولیة القانونیـــة الأخـــرى ، فالمســـؤولیة الإداریـــة أو مســـؤولیة الدولـــة عـــن أعمالهـــا التنفیذیـــةالمســـ

لـم تنشـأ  -عتبارها مظهـر وتطبیـق مـن مظـاهر وتطبیقـات فكـرة الدولـة القانونیـة إب  -الإداریة  -

ة وتظهــر إلا فــي نهایــة القــرن التاســع عشــر وبدایــة القــرن العشــرین كمــا ســیتبین مــن خــلال دراســ

ومــازال النظــام القــانوني للمســؤولیة فــي  -دارة العامــة لإموضــوع نشــأة وتطــور مســؤولیة الدولــة وا

  . حالة حركة وتطور وبناء لحد الآن في بعض تفاصیله
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  . حدود الخصائص التي أقرها قرار بلانــكو: الثاني  الفرع

لإجتهاد القضائي  إن الخصائص التي كرسها قرار بلانكو لیست مطلقة بین ا              

  :و التشریع ، و یظهر ذلك فیما یلي 

  .1 كون النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة قضائي أصلا: أولا 

  . فیما یخص الوجه الأول -1

بإعتبــــــاره ذو مصــــــدر قضــــــائي یمكــــــن القــــــول أن هــــــذه الخاصــــــیة نســــــبیة ، إذ أن نظــــــم        

ــــــى قضــــــائیة و تشــــــریعی ة ، هــــــذه الأخیــــــرة تجــــــد مصــــــدرها فــــــي المســــــؤولیة الإداریــــــة  تنقســــــم إل

التشــــــریع أصــــــلا ، حیــــــث یتــــــدخل المشــــــرع بوضــــــع قواعــــــد المســــــؤولیة الإداریــــــة فــــــي مجــــــالات 

  .، ونظام مسؤولیة البلدیة  نمتنوعة مثل نظام مسؤولیة مرفق القضاء ، نظام المعلمی

  .فیما یخص الوجه الثاني  -2

مختصــــــة فــــــي النظــــــر فــــــي المنازعــــــات بإعتبــــــار أن القضــــــاء الإداري الجهــــــة الوحیــــــدة ال       

أن قـــــرار بلانكـــــو یـــــرى " RENU CHAPUS"لناشـــــئة عـــــن المســـــؤولیة الإداریـــــة ، فـــــإن الأســـــتاذ 

ــــــــم تعرفهــــــــا القــــــــوانین الســــــــابقة كقــــــــانون لــــــــم یُ  یف أن ، ویضــــــــ 1970عــــــــرف المرافــــــــق  كمــــــــا ل

بتعریـــــف العمـــــل الإداري ، بإعتبـــــاره كـــــل عمـــــل تقـــــوم  اً وضـــــوح صـــــیاغة القـــــرار تصـــــبح أكثـــــر 

یكــــــون هدفــــــه تحقیــــــق الصــــــالح العــــــام ، أو تســــــییر مرفــــــق عــــــام ، و هــــــذا حتــــــى  و  دارةبــــــه الإ

                                                 
ــــــد الحكــــــیم  - 1 ــــــة لنیــــــل شــــــهادة الماســــــتر تخصــــــص قــــــانون إداري ، جامعــــــة مبروكــــــي عب ،المســــــؤولیة الإداریة،مــــــذكرة مكمل
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فــــــي النظــــــر فــــــي المســــــائل المتعلقــــــة  الإختصــــــاصتظهــــــر الغایــــــة مــــــن مــــــنح القضــــــاء الإداري 

  . 1بمسؤولیة الإدارة عن الأضرار المرتكبة من طرف موظفیها 

ـــــم علـــــى        ختصـــــاص للقضـــــاء مـــــنح الإ أساســـــهكمـــــا یـــــرى أن المعیـــــار الأساســـــي الـــــذي ت

الإداري لــــــیس المعیــــــار المــــــادي ، بإعتبــــــاره المعیــــــار الظــــــاهر و المتمثــــــل فــــــي نشــــــاط المرفــــــق 

ساســــــیة التــــــي جــــــاء بهــــــا قــــــرار العــــــام ، وإنمــــــا هــــــو معیــــــار الســــــلطة العامــــــة ، وهــــــي الفكــــــرة الأ

  .بلانكو ، وإن لم تكن واضحة 

ــــوض الح       ــــر مف ــــات تقری ــــار مــــن حیثی ــــه أخــــذ هــــذا المعی ــــذي  كومــــةویضــــیف أن ســــتعمل إال

ســـــــلطة العامـــــــة ، وإن كـــــــان یقـــــــول تـــــــارة الـــــــدعوى المرفوعـــــــة ضـــــــد الدولـــــــة كثیـــــــرا مصـــــــطلح ال

ــــــول  ــــــة بمناســــــبة نشــــــاط مرفــــــق عــــــام ، ویق ــــــع ضــــــد الدول ــــــدعوى التــــــي ترف ــــــي فكــــــرة أخــــــرى ال ف

ــــــى  ــــــرادفتین ولهمــــــا نفــــــس المعن ــــــارتین مت ــــــة همــــــا عب ــــــي الحقیق بإعتبارهــــــا الســــــلطة العامــــــة ، وف

ــــاوب ــــة ، وإنمــــا  وكــــان إســــتعمالهما بالتن ــــى نشــــاط الدول ــــم یركــــز عل ــــادي التكــــرار كمــــا أنــــه  ل لتف

  .2 في تسییر المرافق العامة على السلطة العامة التي تستعملها الدولة

ـــــــیس معیـــــــارا مطلقـــــــا أمـــــــا بالنســـــــبة للإجتهـــــــاد القضـــــــائي فغـــــــن معیـــــــار ال       مرفـــــــق العـــــــام ل

عیـــــــار الســـــــلطة ریـــــــر إختصـــــــاص القاضـــــــي الإداري ، بـــــــل توجـــــــد معـــــــاییر أخـــــــرى أهمهـــــــا ملتب

كـــــو ، كمعیـــــار كـــــاف نالعامـــــة المثـــــار مـــــن قبـــــل مفـــــوض الحكومـــــة فـــــي تقریـــــره حـــــول قـــــرار بلا

ــــار المرفــــق العــــام  ــــالعكس مــــن ذلــــك معی ــــي مجــــال المســــؤولیة ، وب ــــر هــــذا الإختصــــاص ف لتقری

                                                 
 .28عمار عوابدي ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها ،المرجع السابق ، ص  - 1
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، فــــــیمكن أن یثــــــار فــــــي منازعــــــة  إختصــــــاص القاضــــــي الإداري وحــــــده لا یكفــــــي دائمــــــا لتقریــــــر

مـــــــن إختصـــــــاص القاضـــــــي الإداري ، كمـــــــا فـــــــي حالـــــــة تســـــــییر  هـــــــذه الأخیـــــــرةدون أن تكـــــــون 

  .خاص لمرفق عام

ـــــل محكمـــــة         والمشـــــرع الفرنســـــي نفســـــه خـــــرج عـــــن قواعـــــد الإختصـــــاص المكرســـــة مـــــن قب

أیــــــــن  31/12/1975التنــــــــازع فــــــــي قــــــــرار بلانكــــــــو ، خاصــــــــة مــــــــن خــــــــلال القــــــــانون المــــــــؤرخ 

ل أنواعــــــه عــــــن أصــــــبح مــــــن إختصــــــاص المحــــــاكم العادیــــــة كــــــل نــــــزاع یتعلــــــق بــــــالتعویض بكــــــ

  .الأضرار الناتجة عن السیارات مهما كانت 

 802  وهـــــو المـــــنهج نفســـــه الـــــذي ســـــار علیـــــه المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن خـــــلال المـــــادة         

كــــــــون مــــــــن ی 801و  800تینلافا لأحكــــــــام المــــــــادـــــــــــخ:" ون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة ـــــــــــانقمــــــــن 

ولیة و الرامیـــــة لطلـــــب لمنازعـــــات المتعلقـــــة بكـــــل دعـــــوى خاصـــــة بالمســـــؤ اإختصـــــاص المحـــــاكم 

ـــــــات  ـــــــة أو لإحـــــــدى الولای ـــــــدیات أوتعـــــــویض الأضـــــــرار الناجمـــــــة عـــــــن ســـــــیارة تابعـــــــة للدول              البل

  .1"الصبغة الإداریة  ذاتأو المؤسسات العمومیة 

  .أصیل ومستقل  كون النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة:  ثانیا

لتها عـــــــن القـــــــانون المـــــــدني لیســـــــت مطلقـــــــة إســـــــتقلالیة المســـــــؤولیة الإداریـــــــة و أصـــــــا          

كمـــــــا أضـــــــهرها قـــــــرار بلانكـــــــو ، ففـــــــي كثیـــــــر مـــــــن الحـــــــالات یقـــــــرر القاضـــــــي الإداري تطبیـــــــق 

                                                 
،الجریــــــــدة الرســــــــمیة المتضــــــــمن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة والإداریــــــــة الجزائري 08-09لقــــــــانون ، مــــــــن ا 802المــــــــادة - 1

 .2008، لسنة 21للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
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ـــــه بمـــــا یتماشـــــى و الوقـــــائع المط أوالقـــــانون المـــــدني  ـــــادئ المقـــــررة فی ـــــه خاصـــــة روحـــــة المب علی

  .فیما یخص تقدیر التعویض و طرقه و غیرها 

 ة الإداریـــــة والمســـــؤولیة المدنیـــــة مـــــن أنـــــواع المســـــؤولیةعتبـــــار كـــــل مـــــن المســـــؤولیإب و         

ــــي بعــــض أحكــــام المســــؤولیة القانونیــــة ــــة، فــــإن نظــــام كــــل منهمــــا یشــــترك مــــع الآخــــر ف  القانونی

نظامـــــــان متكـــــــاملان ، ومنفصـــــــلان خاصـــــــة و أن نظـــــــام ، كمـــــــا أنهمـــــــا  كالشـــــــروط والأركـــــــان

ـــــة حـــــدیث النشـــــأة ، ممـــــا یجعلـــــه یســـــتمد أحكـــــام و تق ـــــدیر كـــــل مـــــن المســـــؤولیة الإداری ـــــات تق نی

الضــــــرر المــــــادي و الضــــــرر المعنــــــوي  ، وكیفیــــــة تقــــــدیر التعــــــویض فــــــي المســــــؤولیة الإداریــــــة 

  .لتحقیق و تطبیق مبدأ التعویض الكامل في دعوى المسؤولیة و التعویض الإداري 

للإشـــــــارة أن النظـــــــام القـــــــانوني للمســـــــؤولیة المدنیـــــــة یطبـــــــق بصـــــــفة جزئیـــــــة و إســـــــتثنائیة       

ــــائم علــــى أســــاس مبــــدأ إزدواجیــــة القضــــاء ، عكــــس النظــــام القضــــائي فــــي النظــــام ال قضــــائي الق

القــــــائم الأنجلوسكســــــوني  بإعتبــــــاره نظامــــــا موحــــــدا ، لهــــــذا یبقــــــى قــــــرار بلانكــــــو هــــــو الأســــــاس 

تــــزال مطبقــــة لیومنـــــا  الــــذي یعتمــــد علیــــه فـــــي كــــل زمــــان ، بـــــدلیل أن النتــــائج المترتبــــة عنـــــه لا

 .1"القضائي الإجتهادقیة في ثورة حقی"  :و صدق من قال أنه ، هذا 
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  1شروط المسؤولیة الإداریة : الفرع الثالث 

لكــــــــي تكـــــــــون  الإدارة مســـــــــؤولیة ملزمـــــــــة بصــــــــورة فعلیـــــــــة ، فإنـــــــــه لا یكفـــــــــي  وجـــــــــود          

ضــــــرر فقــــــط ، فیجــــــب أن یجمــــــع بعــــــض الخصــــــائص ، وأن ینســــــب إلــــــى شــــــخص عمــــــومي  

  .موضع خصومة لكي یوجد دفع التعویض  

   الضرر: أولا

قابـــــــــل  مشـــــــــروع و مباشـــــــــر و إن الحـــــــــق فـــــــــي التعـــــــــویض بوجـــــــــود ضـــــــــرر أكیـــــــــد و          

  .للتقییم المالي

   الضرر الأكید -1

إلا أن الخاصــــــیة ، إن وجــــــود الضــــــرر هــــــو الــــــذي یشــــــترط الحــــــق فــــــي التعــــــویض             

لأن الضــــــرر المســــــتقبل قابــــــل للتعــــــویض ، تعنــــــي أن الضــــــرر حــــــالي بالضــــــرورة  المؤكــــــدة لــــــه

ن القاضـــــي یمیـــــز إفـــــ مـــــن الصـــــعب أحیانـــــا وضـــــع فاصـــــل بینهمـــــا إذا كـــــان حتـــــى و، أیضـــــا 

مثـــال ذلـــك  بـــین مـــا هـــو محتمـــل، و جهـــة أخـــرى و نمـــ و، بـــین مـــا هـــو مســـتقبل مـــن جهـــة 

ــــــــرار المجلــــــــس الأعلــــــــى  یطالــــــــب الآبــــــــاء بنســــــــب  72الجزائریــــــــة  المجلــــــــة 21-05-1971ق

 .2 نه غیر حالأیترتب عنها ضرر مؤكد رغم  و، أبنائهم 

 

 

                                                 
محمـــــد خیضـــــر إداري،جامعـــــة  مـــــذكرة مكملـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي الحقـــــوق، تخصـــــص قـــــانونفریـــــد بـــــن مشـــــیش،  - 1

 . 15، ص2013/2014بسكرة،

 . 16، صنفسهالمرجع  - 2
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   المباشر الضرر -2

هـــــــو الســـــــبب  المســـــــؤولیة عـــــــادة لیســـــــت مثـــــــار شـــــــك إلا إذا كـــــــان نشـــــــاط الإدارة             

الإداریـــــة هنـــــاك قـــــرار عـــــن المحكمـــــة  و ، ررضـــــالبعیـــــد أو الغیـــــر مباشـــــر لل لـــــیس المباشـــــر و

 -1966المجلـــــــــة الجزائریـــــــــة  1965أكتـــــــــوبر   22 -بـــــــــالجزائر یوضـــــــــح جیـــــــــدا هـــــــــذا الحـــــــــل

أشـــــغال البنـــــاء فالقیــــام بهـــــذه الأشـــــغال  عـــــن الضـــــرر بســــببالشــــركة المدعیـــــة تطلـــــب تعویضــــا 

نخفـــــاض إ  المقـــــام الأول قـــــد یترتـــــب عنهـــــا فـــــي ، المـــــدة الطویلـــــة بشـــــكل غیـــــر مـــــألوف لهـــــا و

ي المقـــــام الثـــــاني فـــــ و ، المســـــتأجرین المحتملـــــین فـــــي إیجـــــارات المســـــاكن نتیجـــــة تثبیـــــت عـــــزم 

داریـــــة بخصـــــوص الحالـــــة قـــــد أجابـــــت المحكمـــــة الإ و،  اســـــتحالة الـــــدخول إلـــــى مـــــرأب الشـــــركة

ـــــى الأشـــــغال محـــــل  الأولـــــى بأنـــــه مـــــن غیـــــر الثابـــــت أن الضـــــرر المشـــــار إلیـــــه یمكـــــن نســـــبه إل

عــــــام فــــــي جمیــــــع الإیجــــــازات ومــــــن  النــــــزاع لأنــــــه آنــــــذاك وغــــــداة الإســــــتقلال حصــــــل انخفــــــاض

  عنها حق في التعویض لصعب إثبات علاقة سببیة مباشرة مع الأشغال مما یترتبا

  مصلحة مشروعة الضرر المتعلق بحق أو   -3

لكــــــي یقبــــــل القاضــــــي المســــــؤولیة ، فإنــــــه یشــــــترط أولا وجــــــود مغبــــــون و قــــــد كــــــان         

نتیجـــــة لـــــذلك و فـــــي حالـــــة وفـــــاة المضـــــرور تعـــــویض الخلـــــف الـــــذین بإســـــتطاعتهم  إثبـــــات 

مــــــاي  11مجلــــــس الدولــــــة "  غــــــذائيحــــــق مغبــــــون ، أي الــــــذین یمكــــــنهم المطالبــــــة بــــــإلتزام 

دة أثــــــار كثیــــــرا مــــــن النقــــــد ، و خاصــــــة لأنــــــه یــــــؤدي ، وهــــــذا الحــــــل البــــــالغ الشــــــ"  1928

إلـــــى خلـــــط الحـــــق فـــــي التعـــــویض مـــــع الإلتـــــزام الغـــــذائي ، و هـــــذا مـــــا أدى إلـــــى تطـــــور لا 

بشـــــرط الإعتــــــداء علـــــى حــــــق بـــــل علــــــى مصـــــلحة محمیــــــة قانونـــــا ، وقــــــد توقـــــف القضــــــاء 
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الإداري بـــــــــذلك عـــــــــن الإســـــــــتناد إلـــــــــى الإلتـــــــــزام الغـــــــــذائي ، وبـــــــــدأ یأخـــــــــذ فـــــــــي الحســـــــــبان 

فــــــي ظــــــروف البقــــــاء ، و إنضــــــم أخیــــــرا إلــــــى القضــــــاء العــــــادي الــــــذي كــــــرس الإضــــــطراب 

  .1فكرة المصلحة المشروعة المحمیة قانونا 

   یقیم بالمال رالضر  -4

شـــــــكل نقـــــــدي یجـــــــب أن یكـــــــون الضـــــــرر قـــــــابلا للتقیـــــــیم بلكـــــــي یـــــــتم التعـــــــویض                

  :، وهنا نمیز بالنقود 

ى الإعتـــــــداء الموجـــــــه للمـــــــال مثـــــــل الضـــــــرر المـــــــادي و هـــــــو متعلـــــــق بالذمـــــــة المالیـــــــة علـــــــ –أ 

  . 2ضرر واقع على منقول ، أو عقار ، أو الإعتداء المادي على شخص ما

الضــــرر المعنــــوي ، یمكــــن إضــــافته إلــــى ضــــرر مــــادي مــــثلا أحــــد الأعضــــاء یــــؤدي فـــــي  -ب

ــــــى ضــــــرر جمــــــالي ، فالضــــــر المعنــــــوي  ــــــى العمــــــل ، و إل نفــــــس الوقــــــت إلــــــى عــــــدم القــــــدرة عل

ویضــــــه  ومــــــن بــــــین الأضــــــرار المعنویــــــة التــــــي تقبــــــل التعــــــویض یمكــــــن تقییمــــــه ، و بالتــــــالي تع

  .یمكن ذكر البعض منها إبتداءً من الأكثر مادیة إلى غیر المادیة 

ـــــــت لـــــــه درجـــــــة معینـــــــة مـــــــن الخطـــــــورة        -ج ـــــــتم إصـــــــلاحه إذا كان الضـــــــر الجمـــــــالي ، الـــــــذي ی

ـــــــف  ، و خصوصـــــــا إذا تعلـــــــق الأمـــــــر تقـــــــدیر القاضـــــــي حســـــــب الشـــــــخص المضـــــــرور و یختل

  .3الة بإمرأة أو رجل ، لأن المرأة تعاني بشدة أكثر من الضرر الجمالي حسب الح
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الضـــــرر الجســـــمي الـــــذي یقـــــع تعویضـــــه مـــــن البدایـــــة لصـــــعوبة أو إســـــتحالة تقییمـــــه بالمـــــال  -د

و یمكــــــن تعویضــــــه لاحقــــــا عنــــــدما یكتســــــي شــــــكلا حــــــادا أو إســــــتثنائیا ، وقــــــد خفــــــف القاضــــــي 

  .من موقفه بتعویض الألم الكافي 

ــــــق بالســــــمعة المســــــاس ب -ه ــــــواع الضــــــرر المتعل ــــــع أن ــــــذي یشــــــمل جمی الســــــمعة أو الشــــــرف ال

  .المهنیة  الفنیة أو الكرامة 

  نسب الضرر : ثانیا 

ـــــــى تعـــــــویض إلا إذا كـــــــان الفعـــــــل الضـــــــار  إن المضـــــــرور            ـــــــه الحصـــــــول عل لا یمكن

منســـــوب إلـــــى شـــــخص عـــــام ، فیجـــــب إذاً التفریـــــق بـــــین الإدارات المختلفـــــة ، و التعـــــرف علـــــى 

ــــــد أن تكــــــون مســــــؤولیة ال ــــــه فــــــي الــــــدعوى ، فضــــــلا عــــــن ذلــــــك ق شــــــخص العــــــام المــــــراد إدخال

   . 1الشخص العام مختلفة أو معفاة بفعل تدخل المعطیات الخارجیة عن الإدارة 

 : الشخص العام المسؤول -1

إن طلــــــــب التعــــــــویض یجــــــــب أن یــــــــدخل فــــــــي الخصــــــــام شخصــــــــا عامــــــــا و إلا فــــــــإن          

ـــــــــي العریضـــــــــة ســـــــــیرفعها القاضـــــــــي ، و نلا ـــــــــتظلم الإداري المســـــــــبق ف ـــــــــأن إشـــــــــتراط ال حـــــــــظ ب

  .2الجزائر یلزم المدعي بالبحث عن الشخص المسؤول قبل اللجوء إلى القاضي 

نجــــــــد الإزدواج الــــــــوظیفي حتــــــــى یتــــــــدخل بعــــــــض الأعــــــــوان تــــــــارة بإســــــــم الشــــــــخص العــــــــام     - أ

وتــــــــارة بإســــــــم شــــــــخص آخــــــــر ، و المثــــــــالین التقلیــــــــدیین همــــــــا الــــــــوالي و رئــــــــیس المجلــــــــس 
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ي ، اللـــــــذین یعمـــــــلان أحیانـــــــا بصـــــــفتهم أعوانـــــــا للدولـــــــة ، و أحیانـــــــا أخـــــــرى الشـــــــعبي البلـــــــد

 .بصفتهم أعوانا للمجموعات المحلیة 

حــــــالات الإعفــــــاء ، إن الشــــــخص العــــــام الــــــذي یطلــــــب منــــــه التعــــــویض قــــــد یوجــــــد فــــــي   - ب

وضـــــعیة تخفـــــف عنـــــه المســـــؤولیة أو تعفیـــــه منهـــــا تمامـــــا ، و تقـــــوم حـــــالات الإعفـــــاء علـــــى 

ــــــك الــــــوار  ــــــادئ  مشــــــابهة لتل ــــــرغم مــــــن تواجــــــد بعــــــض مب ــــــي القــــــانون المــــــدني علــــــى ال دة ف

 .الخصوصیات أحیانا 

ـــــاء            إن خطـــــأ المضـــــرور هـــــو كقاعـــــدة عامـــــة ســـــبب مـــــن أســـــباب التخفیـــــف أو الإعف

ـــــإن الإدارة  ـــــد ف ـــــدما یكـــــون خطـــــأ المضـــــرور هـــــو الســـــبب الوحی ـــــة ، فعن مـــــن المســـــؤولیة الإداری

  .1على المضرور تحمل المسؤولیة  لا علاقة لها ، و

  : بفعل الغیر -2

قــــــد ینــــــتج الضــــــرر عــــــن كــــــل مشــــــترك لــــــلإدارة حســــــب القضــــــاء الكلاســــــیكي ، إلا              

بنســـــبة تـــــأثیر خطئهـــــا فـــــي تحقیـــــق الضـــــرر ، و حـــــل كهـــــذا منـــــازع فیـــــه و الفصـــــل فیـــــه یكـــــون 

، و یصـــــــطدم هـــــــذا  2فـــــــي إطـــــــار القـــــــانون المـــــــدني الـــــــذي یقبـــــــل تضـــــــامن الفـــــــاعلین الشـــــــركاء

ســـــــتبعاد مـــــــن القاضـــــــي الجزائـــــــي المضـــــــرور برفـــــــع دعـــــــویین الحـــــــل بإعتراضـــــــات تســـــــتوجب إ

منفصـــــــلتین ، واحـــــــدة أمـــــــام المجـــــــالس التـــــــي تنظـــــــر فـــــــي المـــــــواد الإداریـــــــة للحصـــــــول علـــــــى 

  .التعویض 
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 : القوة القاهرة -3

، و یترتــــــب عنهــــــا الإعفــــــاء الكلــــــي إذا هــــــي المعروفــــــة فــــــي القــــــانون المــــــدني  و      

عـــــــل الإدارة علـــــــى ذلـــــــك كانـــــــت هـــــــي وحـــــــدها مصـــــــدر الضـــــــرر ، و لكـــــــن إذا ســـــــاعد ف

فیكـــــــون الإعفـــــــاء جزئـــــــي ، مثـــــــال ذلـــــــك إنتقـــــــاء الصـــــــیانة قـــــــد ضـــــــاعف مـــــــن عواقـــــــب 

   القضـــــــــاء المكـــــــــون للقـــــــــوة القـــــــــاهرة ، وقـــــــــدر المســـــــــؤولیة المترتبـــــــــة عـــــــــن خطـــــــــا الإدارة 

    . 1 بالربح

 : الحالة الطارئة-4

ـــــة الطارئـــــة لا یمكـــــن فصـــــلها عـــــن نشـــــاط         تكـــــون عـــــن ســـــبب مجهـــــول ، و الحال

فهــــــي لا تثیـــــــر الخـــــــلاف حـــــــول إســــــناد الضـــــــرر  ، وتختلـــــــف آثارهـــــــا بـــــــإختلاف  الإدارة

ــــى أســــاس  ــــة الطارئــــة ســــببا حــــین تقــــوم المســــؤولیة عل أســــاس المســــؤولیة ، فتكــــون الحال

الخطـــــــــأ ، حیـــــــــث أن الضـــــــــرر وقـــــــــع نتیجـــــــــة لحـــــــــادث طـــــــــارئ و لـــــــــیس لخطـــــــــأ الإدارة       

ــــــى المســــــ و مقابــــــل  ؤولیة بســــــبب ذلــــــك نجــــــد أن الحالــــــة الطارئــــــة لــــــیس لهــــــا تــــــأثیر عل

  .المخاطر 

 : التعویض -5

عنـــــــدما یقـــــــرر القاضـــــــي مســـــــؤولیة شـــــــخص عـــــــام یجـــــــب علیـــــــه تحدیـــــــد التقســـــــیم            

و تقـــــــــــدیر التعـــــــــــویض ، إن التقســـــــــــیم یكـــــــــــون حســـــــــــب جســـــــــــامة الضـــــــــــرر الحاصـــــــــــل         
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بطلـــــــب المضـــــــرور و لا   و القاضـــــــي ملـــــــزم،  و المبـــــــدأ أن یكـــــــون التعـــــــویض كـــــــاملا 

  .1و التعویض یتم بالعملة الوطنیة یعطیه أكثر مما طلب ، 

  .التطور التاریخي للمسؤولیة الإداریة :  نيالمبحث الثا

، إذ عـــــــــدم مســـــــــؤولیة الإدارة ظـــــــــل قائمـــــــــا و ســـــــــائدا لوقـــــــــت طویـــــــــل  مبـــــــــدأإن                

ـــــــوق  ـــــــع بحق ـــــــة و مســـــــتبدة ، بإعتبارهـــــــا صـــــــاحبة ســـــــیادة و تتمت ـــــــة بولیســـــــیة مطلق ـــــــت الدول     كان

ـــــــازات فهـــــــي لا  تخطـــــــئ  مـــــــن فكـــــــرة أنهـــــــا إمتـــــــداد لإرادة االله ، و أنهـــــــا ظـــــــل االله فـــــــوق و إمتی

الأرض ، وبهــــــذا تكــــــون العدالــــــة مصــــــدرها الملــــــك وبــــــذلك لا یخضــــــع لأي شــــــكل مــــــن أشــــــكال 

  .، ما أدى للمساس بحقوق الأفراد 2الرقابة 

ــــــــرار بلانكــــــــو الشــــــــهیر             ــــــــي ق ــــــــاریخي تجســــــــد ف ــــــــرار الت ــــــــة و الق ــــــــة النوعی    لعــــــــل النقل

در عــــــن محكمــــــة اد یجمــــــع أغلــــــب فقهــــــاء القــــــانون العــــــام ، أن حكــــــم بلانكــــــو الصــــــحیــــــث یكــــــا

یعـــــد نقطـــــة إنطـــــلاق فـــــي وضـــــع القواعـــــد الأساســـــیة  08/02/1873التنـــــازع الفرنســـــیة بتـــــاریخ 

  .للمسؤولیة الإداریة 

  .  3المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي: المطلب الأول 

اد فیهــــــا النظــــــام الملكــــــي الــــــذي كــــــان نظامــــــاً فرنســــــا مثلهــــــا مثــــــل الــــــدول التــــــي ســــــ            

الملــــــك لا یخطــــــأ، فســـــــاد فیهــــــا مبــــــدأ عــــــدم مســــــؤولیة الدولـــــــة والإدارة  مطلقــــــاً یأخــــــذ بفكــــــرة أن

نـــــوع مـــــن التغییـــــر تحـــــت ضـــــغط آراء الفلاســـــفة وأفكـــــارهم  العامـــــة عـــــن أعمالهـــــا، إلا أنـــــه طـــــرأ
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مـــــت ضـــــد حكـــــم الملـــــك الثـــــورة الفرنســـــیة التـــــي قا الدیمقراطیـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى أفكـــــار ومبـــــادئ

والقضـــــاء إلـــــى الـــــدفع بالنظـــــام الفرنســـــي  ، وهـــــذا مـــــا أدى بالفقـــــه المســـــتبد والإدارة المحیطـــــة بـــــه

     :كان ما یلي للتخلي عن مبدأ عدم مسؤولیتها الإداریة عبر مراحل أهما

  :الإدارة العامة عدم مسؤولیة الدولة و: ولالفرع الأ 

ـــــــد              ـــــــورةإلق ـــــــل ث ـــــــرة مـــــــا قب ـــــــازت فت الإداري والقضـــــــائي  م بفســـــــاد الجهـــــــاز1789 مت

المحــــــــاكم  ، كمــــــــا تــــــــدخلت وعــــــــدم مســــــــؤولیة الدولــــــــة والإدارة العامــــــــة عــــــــن أعمالهــــــــا الضــــــــارة

، فأفســــــــدت الجهــــــــاز الإداري  القضــــــــائیة فــــــــي الشــــــــؤون الإداریــــــــة وعرقلــــــــة كــــــــل الإصــــــــلاحات

 ، حیـــــث تــــــدخلت البرلمانـــــات القضـــــائیة فــــــي الإدارة الملكیـــــة مســـــتغلة ضــــــعف أعمالـــــه وشـــــلت

ـــــى كیفیـــــة الحكـــــم  الاهتمـــــام مـــــن قبـــــل ـــــك بـــــالإدارة العامـــــة، الـــــذي كـــــان تفكیـــــره منصـــــب عل المل

ســــتبدادیاً مطلــــق ودكتاتوریــــاً، وهــــذا أدى إلــــى نشــــوء روح التـــــذمر إ والســــیطرة، فقــــد كــــان الحكــــم

   1م1789التي أدت إلى قیام الثورة الفرنسیة عام السخط لدى الرأي العام الفرنسي، و

   :مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامةتبني : الفرع الثاني

لقـــد كـــان الثـــوار الفرنســـیین معبئـــین ضـــد القضـــاء العـــادي، وبعـــد نجـــاح الثـــورة قـــاموا             

بتطبیق مبادئها في مجال التنظیم الإداري إذ ترتب عن ذلك تقریر مبدأ اسـتقلال مطلـق عضـوي 

م  1790أوت  24فـــي   الصـــادر 90 - 16 وموضـــوعي عـــن القضـــاء العـــادي فصـــدر قـــانون

مقـرراً مبـدأ الفصــل بـین الهیئــات الإداریـة والهیئـات القضــائیة  وأدى هـذا الفصــل إلـى أن تخــتص 
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ـــــــــــــــي المنازعـــــــــــــــات ـــــــــــــــالنظر ف ـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الإدارة العامـــــــــــــــة ذاتهـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــك أن ف ـــــــــــــــي ذل  ، یعن

  . 1المرحلة كانت الإدارة العامة هي الخصم والحكم في نفس الوقت

 رنسي وبعد ظهور نقائص وعیوب في النظام السائد، قـام بإدخـالإلا أن المشرع الف             

إصلاحات على نظام الإدارة العامة القاضـیة ابتـداءً مـن السـنة الثامنـة لقیـام الجمهوریـة الفرنسـیة 

الأولــى، حیــث نــص دســتور هــذه الســنة علــى مبــدأ إنشــاء مجلــس الدولــة الفرنســي الــذي أصــبح 

   2.ر الضمانات الأكیدة لحمایة الأفراد وحریاتهم، فبدأت تظه سلطة القضاء الباتیحوز 

، بالإضــافة إلــى عــدم ة وهكــذا أُســتبُِعَد القاضــي العــادي للحكــم علــى الســلطة العامــ              

، وكــان الســند  القواعــد التــي تحكــم المســؤولیة الخاصــة علــى الدولــة والإدارة العامــة قبــول تطبیــق

مـــن القـــانون المـــدني  3فقـــرة  1384دولـــة هـــو المـــادة الـــذي صـــرح بمســـؤولیة ال القـــانوني الوحیـــد

مســـؤولیة المتبـــوع عـــن أخطـــاء تابعیـــه، ونســـتخلص مـــن ذلـــك مســـؤولیة  والتـــي كرســـت، الفرنســـي 

  .3 أفعال الأعوان العمومیین الدولة والإدارة العامة عن

 وعلــــى إثــــر هــــذه التغیــــرات والتطــــورات التــــي جــــاءت بهــــا الثــــورة الفرنســــیة وتطبیــــق             

قبـــول مبـــدأ مســـؤولیة الدولـــة والإدارة العامـــة بعـــد العـــدول عـــن مبـــدأ عـــدم مســـؤولیة  مبادئهــا ظهـــر

 :العامـــة ولقــــد مـــر هـــذا لقبــــول أو التبنـــي بمـــرحلتین یمكــــن تلخیصـــهما فیمـــا یلــــي الدولـــة والإدارة

   4لتعویضات المنصوص علیها في القانونا:أولا -

  : حالتین هما ضات فيولقد نصت القوانین على هذه التعوی           

                                                 
 7.20، صالسابقالمرجع أحمد محیو،  -  1
 .207، ص نفسھالمرجع  - 2
 .208المرجع نفسھ، ص  - 3
 . 48عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص -  4
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 .التعویض في الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومیة -

 من القانون المدني الفرنسي 545نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وكرسته المادة  -

 ، یتضمن إجراءات م1810مارس  08ولضمان تطبیق هذه المادة تمت المصادقة على قانون 

 صلاحیة التقریر في نقل الملكیة وتحدید مقدار التعویضنزع الملكیة ویعطي على الخصوص 

  . للقاضي العادي

   1التكریس القضائي للمسؤولیة الإداریة: ثانــــیا -

الإداریــــــة، وهــــــذا التطــــــور تــــــم  لقــــــد حــــــدث تطــــــور بخصــــــوص تكــــــریس مبــــــدأ المســــــؤولیة       

والمحـــــاكم العادیـــــة  بفعـــــل عوامـــــل مختلفـــــة ارتبطـــــت بالتنـــــازع حـــــول الاختصـــــاص بـــــین المحـــــاكم

  :الإداریة، وبهذا الصدد جاءت نظریات مختلفة منها وبإیجاز

   نظریة الدولة المدنیة  - أ

ــــــاً وبعــــــدها أنشــــــأت   ــــــة یســــــوى إداری ــــــى الدول ــــــن عل محكمــــــة  قاعــــــدتها هــــــي أن كــــــل دی

  .التنازع وظهر معیار جدید

   التمییز بین أعمال السلطة وأعمال التسییر-ب

الأعمـــــــال الســـــــلطویة، ومقابـــــــل ذلـــــــك فـــــــإن  وهـــــــو عـــــــدم مســـــــؤولیة الإدارة فیمـــــــا یخـــــــص    

 .مسؤولیة الإدارة قائمة بالنسبة لأعمال التسییر عندما تتصرف الإدارة كفرد عادي

 

  

                                                 
  . 48 ، المرجع السابق، صنظریة المسؤولیة الإداریةعوابدي،  عمار-  1
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  معیار المرفق العام  -ج

حكمهـــــــا  جـــــــه القضـــــــاء الفرنســـــــي إلـــــــى معیـــــــار آخـــــــر أبرزتـــــــه محكمـــــــة التنـــــــازع فـــــــيإت         

ـــــــــــــي  ـــــــــــــري  08الصـــــــــــــادر ف ـــــــــــــق بقضـــــــــــــیة1873فیف ـــــــــــــررة أن   1 " وبلانكـــــــــــــ  " م والمتعل مق

للمحــــــاكم الإداریــــــة وحــــــدها، فحكــــــم مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي فــــــي هــــــذه القضــــــیة  الاختصـــــاص

  .بمسؤولیة الإدارة

.الإنجلوسكسونيالمسؤولیة الإداریة في النظام :  الثانيالمطلب   

ســــــــــنتطرق فیــــــــــه لبیــــــــــان كیفیــــــــــة نشــــــــــأة ، وتطــــــــــور مبــــــــــدأ الإدارة فــــــــــي النظــــــــــام               

ــــــي الأنجلوسكســــــوني ، و  ــــــدأ مســــــؤولیة الإدارة ف ــــــة ونشــــــأة وتطــــــور مب ــــــى كیفی ــــــالتطرق عل هــــــذا ب

كــــــل مــــــن إنجلتـــــــرا و الولایــــــات المتحـــــــدة الأمریكیــــــة ، وتــــــم إختیارنـــــــا للنظــــــام الأنجلوسكســـــــوني 

كعینـــــة لـــــنظم البلـــــدان التـــــي تطبـــــق نظریـــــة المســـــؤولیة الإداریـــــة النظـــــام القـــــانوني العـــــادي ، أي 

  .2م نظام المسؤولیة المدنیة ، وهذا كأصل عا

  .المسؤولیة الإداریة في إنجلترا : الفرع الأول 

ـــــة والإدارة العامـــــة مـــــن خـــــلال هـــــذا            ـــــدأ عـــــدم مســـــؤولیة الدول ـــــى مب ـــــم ســـــنتطرق إل ، ث

 .إتجاه إنجلترا إلى مبدأ مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة 

                                                 
التبــــــغ التــــــابع للدولــــــة أصــــــابت الطفلــــــة بلانكــــــو تـــــتلخص وقــــــائع هــــــذه القضــــــیة فــــــي أن عربــــــة مقطــــــورة مملوكـــــة لمصــــــنع  - 1

بجــــــروح، فرفــــــع والــــــدها الســــــید بلانكــــــو دعــــــوى ضــــــد المــــــدیر أمــــــام المحــــــاكم العادیــــــة مطالبــــــاً بتقریــــــر مســــــؤولیة الدولــــــة عــــــن 

الأضــــــرار التــــــي أصـــــــابت ابنتــــــه، فـــــــدفع مــــــدیرها بعـــــــدم اختصــــــاص المحــــــاكم العادیـــــــة بــــــل أن الاختصـــــــاص فیهــــــا لمجلـــــــس 

باختصــــــاص المحـــــــاكم الإداریـــــــة وحـــــــدها بهــــــذه القضـــــــیة، فحكـــــــم مجلـــــــس الدولـــــــة  ى محكمـــــــة التنـــــــازع وقضـــــــتالدولــــــة، ورفـــــــع التنـــــــازع إلـــــــ

 .17/03/1873بمسؤولیة الإدارة بتاریخ 
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  .1مبدأ عدم مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة : أولا

مبـــــدأ عـــــدم مســـــؤولیة الإدارة العامـــــة عـــــن أعمـــــال موظفیهـــــا بكـــــل  طانیـــــابریإعتنقـــــت           

ـــــة  ـــــة الدســـــتوریة التاریخی ـــــررات منهـــــا القاعـــــدة و المقول ـــــى عـــــدة مب ـــــاءً عل ـــــك لا "إطلاقیـــــة بن المل

، و إقتــــران شــــخص الملــــك بالدولــــة عــــن أعمالــــه غیــــر المشــــروعة فالدولــــة لا تســــأل  " یخطــــئ 

ــــى مــــوظفي ــــك الحمایــــة و الحصــــانة إل ــــدت تل ــــة حتــــى فــــي ذمــــتهم الخاصــــة  بعــــدها  و إمت الدول

ســـــــاد مبـــــــدأ ســـــــیادة القـــــــانون ، ولتحقیـــــــق هـــــــذا المبـــــــدأ تـــــــم إســـــــناد مهمـــــــة الفصـــــــل فـــــــي جمیـــــــع 

أمـــــــــام  المنازعـــــــــات للقضـــــــــاء العـــــــــادي ، إلا أن المســـــــــاواة بـــــــــین الشـــــــــخص العـــــــــادي و الإدارة 

أ القاضـــــي الإنجلیـــــزي لـــــم تكـــــن مطلقـــــة ، وإنمـــــا كـــــان یـــــرد علیهـــــا إســـــتثناءات تمثلـــــت فـــــي مبـــــد

  .عدم مسؤولیة التاج 

  . إتجاه إنجلترا نحو مبدأ مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة : ثانــیا 

إتجــــــه القضــــــاء و الفقـــــــه الإنجلیــــــزي إلــــــى محاولـــــــة التخفیــــــف مــــــن حـــــــدة و قســــــوة عـــــــدم       

ــــــى الســــــند ــــــة الأمــــــر مســــــؤولیة الموظــــــف الشخصــــــیة إســــــتنادا إل ــــــرر بدای   مســــــؤولیة الإدارة ، فق

مــــه الفقــــه فــــي تكییفــــه فــــي طبیعــــة العلاقــــة القانونیــــة التــــي تــــربط الموظـــــف و المبــــرر الــــذي قد

العـــــــــام بـــــــــالإدارة بموجـــــــــب صـــــــــراحة ، وأصـــــــــبح القـــــــــانون ســـــــــاري المفعـــــــــول ، وهـــــــــو قـــــــــانون 

  : 2وفق ثلاثة شروط  م 1974الإجراءات الملكیة 

                                                 
 .47ع السابق ، ص عمار عوابدي ، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها ،المرج -1
ــــــل شــــــهادة الماســــــتر - 2 ــــــة المشــــــروعة، مــــــذكرة لنی ــــــاح صــــــالحي، مســــــؤولیة الإدارة عــــــن أعمالهــــــا المادی ــــــد الفت ــــــوق عب ،  حق

 . 22،ص  2012/2013ر بسكـرة،ـخیض جامعـــــة محمد 
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أن یكـــــون مـــــن وقـــــع منـــــه الفعـــــل الضـــــار تـــــم تعیینـــــه بمقتضـــــى القـــــانون و یتقاضـــــى  -

 .من خزینة الدولة 

 .ثبوت الخطأ من جانب الموظف العام أثناء تأدیة مهامه الوظیفیة  -

 .ضرورة تحقق الضرر المطالب بالتعویض  -

   .1الولایات المتحدة الأمریكیة المسؤولیة الإداریة في :  الثانيالفرع 

مـــــر لأكـــــان فـــــي الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة النظـــــام القضـــــائي یتشـــــابه فـــــي بـــــادئ ا          

بإمتیـــــــــاز ، الـــــــــذي یعتبـــــــــر النظـــــــــام الأم للـــــــــدول  نظـــــــــام القضـــــــــائي الأنجلیـــــــــزي مـــــــــع وضـــــــــع ال

و بســـــــبب إســـــــتقلال و إعـــــــلان الجمهوریـــــــة مـــــــن جهـــــــة و تقنـــــــین الأنجلوسكســـــــونیة  ، إلا أنـــــــه 

ـــــــة ،  ـــــــة مـــــــن جهـــــــة ثانی ـــــــى النظـــــــام القضـــــــائي الأمریكـــــــي عـــــــدة طـــــــرأت الإجـــــــراءات الإداری عل

ة الأمریكیــــة هــــو الشــــعب ، إتجــــه ثغــــرات ، وبمــــا أنــــه مصــــدر الســــلطات فــــي الولایــــات المتحــــد

القضـــــاء إلـــــى تقریـــــر مســـــؤولیة الدولـــــة عـــــن أعمالهـــــا المســـــببة للأضـــــرار التـــــي تصـــــیب الأفـــــراد  

الــــــذي قــــــرر مســــــؤولیة الإتحادیــــــة  1946وكــــــرس ذلــــــك القــــــانون الــــــذي أصــــــدره المشــــــرع ســــــنة 

ـــــة  ـــــات الأمریكی ـــــم أغلبیـــــة الولای ـــــى أســـــاس الخطـــــأ ، ث عـــــن أعمـــــال موظفیهـــــا أمـــــام القضـــــاء عل

الدولــــــــة الإتحادیــــــــة ، فأصــــــــدرت قــــــــوانین خاصــــــــة تقــــــــرر  فیهــــــــا مســــــــؤولیة الإدارة عــــــــن حــــــــذو 

  .2أعمال موظفیها 

                                                 
 . 46عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 46، ص نفسهالمرجع  -  2
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وقــــــد نجــــــم عـــــــن مبــــــدأ ســـــــیادة القــــــانون فـــــــي الولایــــــات المتحـــــــدة الأمریكیــــــة ، أن وســـــــع        

ــــــد إعتــــــرف القــــــانون الأمریكــــــي  ــــــة علــــــى دســــــتوریة القــــــوانین ، وق القضــــــاء ســــــلطاته فــــــي الرقاب

خطــــــاء موظفیهــــــا ، إلا أن هــــــذه المســــــؤولیة لا یمكــــــن تقریرهــــــا بحكــــــم بمســــــؤولیة الدولــــــة عــــــن أ

ـــــة ، و أن ی ـــــراد مقاضـــــاتها أمـــــام المحـــــاكم العادی ـــــك أمـــــام قضـــــائي ، و لا یمكـــــن للأف مكـــــنهم ذل

الســـــلطة التـــــي بمقـــــدورها إلـــــزام الإدارة بـــــدفع مبلـــــغ معـــــین كتعـــــویض عـــــن أخطائهـــــا ، ألا وهـــــي 

  .1السلطة التشریعیة 

  .الجزائريلیة الإداریة في النظام المسؤو :  الثالثالمطلب 

 و فـي محاولـة منـا فـي البحـث فـي تـاریخ الجزائـر القـانوني ، نبحـث عـن  من خلال هـذا        

نشـــأة وتطـــور المســـؤولیة الإداریـــة عـــن أعمالهـــا الضـــارة فـــي مواجهـــة المـــواطنین مـــن جـــراء هـــذه 

ولیة الإداریــة قبــل عهــد المســؤ  مبــدألــى ثلاثــة مراحــل نبــدأوها مــن إالأعمــال ، حیــث قســمنا هــذا 

مســـؤولیة الدولـــة بعـــد إســـتعادة  الإحـــتلال ، ثـــم مبـــدأفتـــرة الإســـتعمار ، ثـــم مبـــدأ المســـؤولیة أثنـــاء 

  .السیادة الوطنیة 

  . 2مبدأ المسؤولیة الإداریة قبل عهد الإحتلال: الفرع الأول 

ســة النظــام القــانوني إن دراســة تــاریخ الجزائــر القــانوني قبــل الاحــتلال یقودنــا إلــى درا            

الإســلامي الــذي كــان معتنقــا ومطبقــا فــي الجزائــر قبــل الاحــتلال الفرنســي، ومــن ثــم فــإن الســؤال 

 -مـن خـلال النصـوص والاجتهـادات والأفعـال  -المطروح هل في الشـریعة الإسـلامیة مـا یؤكـد 

                                                 
 . 23،ص  المرجع السابق،  عبد الفتاح صالحي -  1
 . 49عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع السابق، ص  -  2
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صـلى االله  -على وجود مبدأ مسـؤولیة الدولـة، وهـل فـي حیـاة الدولـة الإسـلامیة مـن عهـد الرسـول

ومن جاءوا بعده من الخلفاء والدول مـن الأمثلـة الواقعیـة عـن وجـود هـذا المبـدأ ؟   -علیه و سلم

وبالتالي تكون الأمة الإسـلامیة هـي السـباقة قبـل الأمـم الأخـرى فـي تطبیـق مبـدأ مسـؤولیة الدولـة 

یـــات ممـــا یـــدل علـــى تطـــور قـــانوني كبیـــر عرفتـــه الأمـــة الإســـلامیة فـــي مجـــال حمایـــة حقـــوق وحر 

الأفراد منذ قرون عدیدة سبقت دول الغرب التـي تـدعي الیـوم بأنهـا هـي التـي یرجـع الفضـل إلیهـا 

  .في تكریس مبادئ حمایة حقوق وحریات الإنسان

ــــــع الأضــــــرار عــــــن           توجــــــد فــــــي الشــــــریعة الإســــــلامیة قواعــــــد شــــــرعیة عامــــــة تقــــــرر رف

    اللهد حــــــدیث رســــــول االرعیــــــة مهمــــــا كانــــــت جهــــــة مصــــــدر هــــــذه الأضــــــرار، ومــــــن هــــــذه القواعــــــ

و القاعـــــــدة العامـــــــة ،  1" لا ضـــــــرر و لا ضـــــــرار "  :فـــــــي قولـــــــه  -االله علیـــــــه وســـــــلمصـــــــلى  -

و الظلـــــم یرفـــــع ولـــــو كـــــان مـــــن الـــــوالي، بـــــل ولـــــو  »الضـــــرر یـــــزال  « : الأخـــــرى التـــــي تفیـــــد أن

كـــــان مـــــن الخلیفـــــة، ولا أدل مـــــن ذلـــــك فقـــــد عرفـــــت الدولـــــة الإســـــلامیة نظـــــام قـــــانوني وقضـــــائي 

ـــــــردع ـــــــومین وتعـــــــویض المتضـــــــررین  یتكفـــــــل ب أصـــــــحاب الســـــــلطة و النفـــــــوذ و إنصـــــــاف المظل

ــــــــه واســــــــتقلالیت ــــــــز بعدالت ــــــــة  ه، ومــــــــن أعمــــــــال الســــــــلطة العامــــــــة، وتمی ســــــــمي بقضــــــــاء أو ولای

كجهـــــــة قضـــــــائیة إداریـــــــة بـــــــالمفهوم الحـــــــدیث یمكـــــــن عـــــــن طریقهـــــــا بســـــــط ســـــــلطان  2المظـــــــالم 

ادي عــــــن إخضــــــاعهم الشــــــریعة علــــــى كبــــــار الــــــولاة ورجــــــال الدولــــــة ممــــــن یعجــــــز القضــــــاء العــــــ

لیة الدولــــــــة أمــــــــا عــــــــن القواعــــــــد الموضـــــــوعیة التــــــــي تقــــــــرر و تحكــــــــم مســــــــؤو  ، لحكـــــــم القــــــــانون

                                                 
  . 50، ص السابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، المرجع  -  1
عــــــات الجامعیــــــة ،بــــــن دیــــــوان المطبو ،4،الطبعــــــةمســــــعود شــــــیهوب،المبادئ العامــــــة للمنازعــــــات الإداریــــــة ،الجــــــزء الأول  - 2

 .بعدها  وما 2،ص 2005عكنون الجزائر، 



  مـــــاھـــیة المســـــؤولــیة الإداریــــــة                                   : الفصل الأول
 

  
 38 ص

 
  

ــــــه الإســــــلامي هــــــذا  و عمالهــــــاأالإســــــلامیة عــــــن  ــــــت نظریــــــات الفق ــــــد عرف أعمــــــال موظفیهــــــا فق

  . 1 المتبوع عن أعمال تابعیه تقریر قاعدة مسؤولیة  المبدأ عن طریق

ـــة فـــي هنـــاك الكثیـــر مـــن الأم و            ـــة والقضـــایا التـــي تؤكـــد وجـــود مبـــدأ مســـؤولیة الدول ثل

الإســلامیة، ونــذكر هنــا مثــالا حیــث روي أن رجــلا أتــى الخلیفــة العــادل عمــر بــن عبـــد  الشــریعة

 »یـــا أمیـــر المـــؤمنین زرعـــت زرعـــا فمـــر بـــه جـــیش مـــن أهـــل الشـــام فأفســـده  «: لـــه العزیـــز وقـــال

ـــز عشـــرة آلاف درهـــم فعوضـــه الخلیفـــة عمـــر ـــد العزی ، إن مســـؤولیة الخلیفـــة عـــن الجـــیش بـــن عب

الوظیفیة أو المرفقیة یدل على أن الشریعة الإسـلامیة عرفـت مبـدأ  سم الدولة أخطاءهمإوتحمله ب

موظفیهـــا، وذلـــك عـــن طریـــق قواعـــد مســـؤولیة المتبـــوع عـــن أعمـــال  مســـؤولیة الدولـــة عـــن أعمـــال

  . 2 تابعیه

سـلاطین  الفـاطمیین و ء بنـي الأغلـب وفي الدولـة الجزائریـة حـذا حكامهـا مـن أمـرا و           

خلفـــاء الدولـــة الإســـلامیة فـــي  الزیـــانیین حـــذو ملـــوك و بنـــي مـــرین و و، المـــرابطین  الموحـــدین و

عهودهــا الأولــى، فكــانوا یجلســون لنظــر المظــالم، ویســلمون بــأن هــذه الوظیفــة مــن صــلب وظیفــة 

سـاد نظـام القضـاء الإسـلامي ولـم وفـي عهـد الدولـة العثمانیـة بـالجزائر . الإمارة بعد قیادة الجـیش

البایــات بنظــر ولایــة المظــالم، ولكــن كــانوا  یتغیــر عــن ســابقیه تغییــرا كبیــرا فقــد احــتفظ الــدایات و

ینظـــرون فیهـــا حســـب أهـــوائهم بعیـــدا عـــن أحكـــام الشـــریعة ومـــا تفرضـــه العدالـــة بســـبب التعصـــب 

الحكــم كافـــة والســـلطة  والدســائس والمحابـــاة و ســیطرة الـــروح الإنكشــاریة العســـكریة علــى مظـــاهر
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البایات والتي تناقض مبدأ مسؤولیة الدولة، ومن ثم توجـد فجـوة كبیـرة بـین مـا  المطلقة للدایات و

هــو فــي الظــاهر مــن أن الدولــة الجزائریــة فــي ظــل حكــم الأتــراك خاضــعة لأحكــام الشــریعة وبــین 

   . 1 الواقع العملي الذي هو بعید عن تطبیق أحكام الشریعة

 . مبـــــــدأ مســــــــؤولیة الدولــــــــة فـــــــي الجزائــــــــر فـــــــي عهــــــــد الاحــــــــتلال:  الثــــــــانيالفـــــــرع 

 إمتــــــد تطبیــــــق النظریــــــة الفرنســــــیة لمبــــــدأ مســــــؤولیة الدولــــــة عــــــن أعمالهــــــا إلــــــى الجزائــــــر       

ســـــــیما والشـــــــكلیة تطبـــــــق فـــــــي أرض الجزائـــــــر لاالقواعـــــــد القانونیـــــــة الموضـــــــوعیة  فكانـــــــت نفـــــــس

موظفیهـــــــا، ومـــــــرت بـــــــذات  مســـــــؤولیة الإدارة العامـــــــة عـــــــن أعمـــــــال القواعـــــــد الخاصـــــــة بأســـــــس

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــرت بهــــــــــــــــــا ف  .القضــــــــــــــــــاء الإداري الفرنســــــــــــــــــي المراحــــــــــــــــــل والتطــــــــــــــــــورات الت

ومـــــــن حیـــــــث الاختصـــــــاص أقـــــــام النظـــــــام القضـــــــائي الفرنســـــــي فـــــــي الجزائـــــــر جهـــــــات         

الخاصـــــــة  2خاصـــــــة للفصـــــــل فـــــــي الـــــــدعاوى الإداریـــــــة ومـــــــن بینهـــــــا الـــــــدعاوى قضـــــــائیة إداریـــــــة

د إلغـــــاء مجـــــالس العمـــــالات التـــــي كانـــــت قائمـــــة وظفیهـــــا، وبعـــــم بمســـــؤولیة الإدارة عـــــن أعمـــــال

ـــــة الفرنســـــي أنشـــــأت ـــــس الدول ـــــب مجل ـــــى جان ـــــي  إل  ســـــبتمبر  30 بمقتضـــــى المرســـــوم المـــــؤرخ ف

، التـــــــي  وهــــــران قســـــــنطینة و و محــــــاكم القضـــــــاء الإداري الثلاثــــــة بـــــــالجزائر العاصــــــمة 1953

 كانــــــــــت تنظــــــــــر وتفصــــــــــل فــــــــــي المنازعــــــــــات الإداریــــــــــة مــــــــــن جملتهــــــــــا المنازعــــــــــات الخاصــــــــــة

ســــــــتئناف إســــــــؤولیة تحــــــــت رقابــــــــة و إشــــــــراف مجلــــــــس الدولــــــــة الفرنســــــــي ببــــــــاریس كجهــــــــة بالم

 .ونقض
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حــــــتلال كانــــــت سیاســــــة الكیــــــل بمكیــــــالین فــــــالقوانین و المبــــــادئ التــــــي لإإلا أن سیاســــــة ا       

التــــــــي هـــــــي نظریــــــــة  و، ومنهــــــــا مبـــــــدأ مســــــــؤولیة الدولـــــــة  وحریــــــــات الأفـــــــراد  تضـــــــمن حقـــــــوق

، أمــــــــا  والأجانــــــــب الآخـــــــرین مــــــــن الأوربیـــــــینالفرنســـــــیین  فرنســـــــیة كانـــــــت تطبــــــــق فقـــــــط علــــــــى

ولا تشـــــــــملهم الحمایـــــــــة القانونیـــــــــة  الجزائریـــــــــون فكـــــــــانوا خـــــــــارج دائـــــــــرة تطبیـــــــــق هـــــــــذه القـــــــــوانین

خاصــــــــة قــــــــوانین  والقضــــــــائیة، إنهــــــــم مواطنــــــــون مــــــــن الدرجــــــــة الثانیــــــــة تطبــــــــق علــــــــیهم قــــــــوانین

ـــــــن تكـــــــون لـــــــلإدارة الاســـــــتعماریة ســـــــل عســـــــكریة، وقـــــــوانین و  طةإجـــــــراءات حالـــــــة الطـــــــوارئ أی

، وكـــــل أنـــــواع الرقابـــــات الأخــــرى، وخـــــارج إطـــــار مبـــــدأ 1 تقدیریــــة واســـــعة خـــــارج رقابـــــة القضــــاء

ثــــم یمكــــن القــــول أنــــه فــــي عهــــد الاحــــتلال لــــم یســــتفد الفــــرد الجزائــــري مــــن مبــــدأ  الشــــرعیة ومــــن

ــــــة رغــــــم مــــــا ــــــي القضــــــاء  مســــــؤولیة الدول ــــــر ف ــــــة مــــــن تطــــــور كبی ــــــدأ أو النظری عرفــــــه هــــــذا المب

ـــــدا ـــــه أهـــــداف اســـــتعماریة، وهـــــي اســـــتعباد  فع مـــــن الاحـــــتلالالإداري الفرنســـــي، وهـــــذا ب ـــــذي ل ال

حقوقـــــــه وحریاتـــــــه وطمـــــــس  إذلال هـــــــذا الشـــــــعب ونهـــــــب خیـــــــرات أرضـــــــه وســـــــلبه مـــــــن كافـــــــة و

ف��������ي  إســــــــكات صــــــــوته إلــــــــى الأبــــــــد شخصــــــــیته وهویتــــــــه الحضــــــــاریة العربیــــــــة الإســــــــلامیة، و

 . 2المطالبة باسترجاع أرضه وكرامته وسیادته واستقلاله 

ـــــث  ـــــر بعـــــد الاســـــتقلال :الفـــــرع الثال ـــــة والإدارة العامـــــة فـــــي الجزائ ـــــدأ مســـــؤولیة الدول  مب

     الثــــورة مــــن الشــــعب  «إقــــرار وتجســــید مبــــادئ  بعــــد اســــتعادة الســــیادة الوطنیــــة، و              

والعدالـة الاشـتراكیة الشــعبیة فـي المواثیـق والقـوانین الأساســیة الوطنیـة والتأكیـد علــى  »و للشـعب 
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ة حقوق الأشخاص الأساسیة وحریاتهم عـن طریـق القـوانین ومرفـق العدالـة ضرورة ضمان وحمای

یتعـین أن تصـبح العدالـة أداة  "  من كل اعتداء أو تعسـف مـن جانـب السـلطة العامـة فـي الدولـة

للدفاع عن مصالح الثورة لا أداة لخدمة أصحاب الامتیازات، وأن تكون وسیلة لتوعیة الجمـاهیر 

  ." 1إكراه لا أداة قسر و

لقـــد اعتمـــدت الجزائـــر بعـــد الاســـتقلال مبـــدأ حمایـــة المجتمـــع والفـــرد مـــن خـــلال تنظـــیم           

توعیـة  لتكـون أداة دفـاع عـن المصـالح الإداریـة والأفـراد علـى حـد السـواء، ولتكـون وسـیلة لعدالـةا

فـي  كبیـراً   دأ توسـعاً تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولـة عـن أعمـال الإدارة، فقـد حقـق هـذا المبـ من أجل

رفـع دعـاوى علـى  يكما كان الحـق لكـل مرفـق فـ ،هااصأخطاء الإدارة حسب اختص كیفیة متابع

الاسـتقلال مبـدأ مسـؤولیة الدولـة  فعرفت الجزائر بعد « الأضرار ومتابعتهم قضائیاً  المتسببین في

وضــوعي البنــاء قضــائیاً وتشــریعیاً وفقهیــاً، ولاســیما الجانــب الم النظریــة الفرنســیة المنتهیــة توطبقــ

یعیة ، حیــث قامــت حركــة تشــر 2م1965الجزائــري إلــى غایــة عــام  منهــا لصــالح وفائــدة المــواطن

طریـــق  التـــي نصـــت علـــى هـــذا المبـــدأ الهـــام والتوســـع فیـــه عـــنة هامـــة فـــي نطـــاق مســـؤولیة الدولـــ

مــن الخطــأ الشخصــي للموظــف العــام إلــى الخطــأ المرفقــي  التوســع فــي أســس المســؤولیة القانونیــة

 »3.  والاجتماعیة نظریة المخاطر الإداریةثم  ، الوظیفي

ــــــك ا         ــــــة العامــــــة كمــــــا كــــــرس ذل ــــــانون الأساســــــي للوظیف ــــــملأا،لق مــــــن  66-133 مــــــر رق

وعنـــــــدما یلاحـــــــق موظـــــــف مـــــــن طـــــــرف ": ... منـــــــه حیـــــــث نصـــــــت علـــــــى  17خـــــــلال المـــــــادة 
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ـــــر  ـــــه خطـــــأ مصـــــلحيلإالغی ـــــي یتبعهـــــا هـــــذا  رتكاب ـــــة الت ـــــة العمومی ـــــى الإدارة أو الهیئ فیجـــــب عل

المتخـــــــــذة ضـــــــــده شـــــــــرط أن یكـــــــــون الخطـــــــــأ  ظـــــــــف أن تحمیـــــــــه مـــــــــن العقوبـــــــــات المدنیـــــــــةالمو 

 ." الشخصــــــــــــــي الخــــــــــــــارج عــــــــــــــن ممارســــــــــــــة مهامــــــــــــــه غیــــــــــــــر منســــــــــــــوب إلیــــــــــــــه

یترتــــــب علــــــى " :م حیــــــث نصـــــت علــــــى أنـــــه  1976مـــــن دســــــتور  47كـــــذلك المــــــادة          

ـــــــانون ظـــــــروف التعـــــــویض و الخطـــــــأ القضـــــــائي ـــــــة، ویحـــــــدد الق ـــــــه  تعـــــــویض مـــــــن الدول      "كیفیات

 . 1 م1989من دستور 46ذلك نصت علیه المادة ك و

و فـــي ، أجـــاء تبعـــاً الـــنص علـــى مبـــدأ مســـؤولیة الدولـــة والإدارة العامـــة بشـــكل واضـــح  و        

قانون الولایـة  و، م 1990الصادر سنة 90-08 العدید من القوانین الصادرة مثل قانون البلدیة 

 م على هـذا المبـدأ1996ستور سنة ، كما قد نص د م1990الصادر كذلك سنة 90- 09 رقم 

 محیث قرر إنشاء مجلس الدولـة كهیئـة قضـائیة علیـا فـي هـر ، زدواجیة القضاء إمن خلال تبني 

 .2القضـــاء الإداري وبالتـــالي تقریـــر مبــــدأ مســـؤولیة الدولـــة والإدارة العامــــة عـــن أعمالهـــا الضــــارة

    م 2011یونیــــو  22خ فــــي المـــؤر  11-10  كمـــا نجــــد أن قـــانون البلدیــــة الجدیـــد رقــــم          

منـه حیـث نصـت علـى  147العامة وذلك مـا ورد فـي المـادة  على مبدأ مسؤولیة الإدارة قد نص

حالــة وقــوع كارثــة طبیعیــة لا تتحمــل البلدیــة أیــة مســؤولیة تجــاه الدولــة والمــواطنین إذا  فــي": أنــه 
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        وجــــب التشــــریع اتخــــذت الاحتیاطــــات التــــي تقــــع علــــى عاتقهــــا والمنصــــوص علیهــــا بم أثبــــت أنــــه

 . 1"بهما التنظیم المعمول و

ومــا یفهــم مــن خــلال هــذه المــادة أن المشــرع الجزائــري قــد تبنــى حقیقــة مبــدأ مســؤولیة           

القـوانین تعطـي الـدلیل القـوي علـى  والإدارة العامة عن أعمالها، كمـا أن هـذه النصـوص و الدولة

     حدیثــة جــداً فــي أساســها وتقنیاتهــا مبــدأ بصــورة واســعة والنظــام القــانوني الجزائــري لهــذا ال اعتنــاق

  .تطبیقاتها و

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
م،المتضمن قانون البلدیة معدل ومتمم، الجریدة 2011جوان 22، المؤرخ في  11- 10من قانون رقم  144المادة  -  1

 .م 2011جویلیة   03مؤرخة في  ، 37، العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  الرسمیة
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  :خلاصة الفصل الأول 

 الدولـة ، مـن دولـة حارسـة تكتفـي بحمایـة إقلیمهـا ضـد هـانتیجة للتطورات التي مـرت ب          

ــداخل و تحقیــق العــدل بــین ا عتــداءات الخارجیــة ، ولإا لمــواطنین إلــى دولــة تــوفیر الأمــن فــي ال

تدخلة تمارس العدید من الأنشطة التي كانت متروكة من قبل للأفراد ، أو القطاع الخاص فـي م

الاقتصـادیة و التعلیمیـة و الاجتماعیـة ، بالإضـافة إلـى التطـور التكنولـوجي الحاصـل  المجـالات

حمایـة حقـوق  الاجتماعي بضرورة و نمو الوعي، و حتى الاجتماعي ، في المیدان الاقتصادي 

القیام بها، و علی إثر هذا  قـام  لدولمن أولویات الوظائف التي یجب على ا ھيالتي ، الأفراد 

ـــة بشـــ ـــة الفرنســـي بتأســـیس نظریـــة متكامل ـــة عـــن أعمالهـــا منـــذ أن أمجلـــس الدول ن مســـؤولیة الدول

 ، عنــدما تجــاه محكمــة التنــازع الفرنســیةلإو أكــدت ذلــك ا،   1855ســنة  روتشــیلدأصــدر حكــم 

التــي  و مــا تلــي ذلــك مــن الأحكــام،  1873الشــهیر ســنة   BLANCO أصــدرت حكــم بــلا نكــو

 یكون القضاء صاحب الفضل في تأسیس قواعد هذه النظریة هذاصدرت عنهما بعد ذلك ، و ب

و التــي تهــدف إلــى ، التــي تلائــم القــانون العــام بصــفة عامــة ، و القــانون الإداري بصــفة خاصــة 

  . المصلحة الخاصة صلحة العامة والتوازن بین الم تحقیق


